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لقــد بحــبئ الائتمــال فــي المعــاملات الماليــة المعاحــر، واســن الامتشــار، حتــ  بمــ   ــمل مجــالي      
محصـورا مـا بـين  -بمختلـ  حـور -الاستهلاك والاستثمار عل  حد سواء. كمـا بمـ  لـم يعـد القـرض 

ال  لــو واقــن الأفــراد بو مــا بــين الم سســات، بــل امتــد ليشــمل المعــاملات مــا بــين الــدول. فــ  ا كــ
الأمظمــة الاقتصــادية المعاحــر،، فمــا هــي بحفــام القــرض فــي النظــام الاقتصــاد  الإســلامي  ومــا هــو 
مطاق التمويل عن طريق القرض فيها  فهل بل هدف القـرض الحسـن ينحصـر فـي تمويـل الاسـتهلاك 

   فقط دول الاستثمار  وهل ينحصر مجال  في المدى القصير دول المديين المتوسط والطويل
وثمة تساؤلات هامة بخرى ترتبط بموضوع القـرض، وعلـ  وجـ  التحديـد بـالقرض النقـد ، تطـر     

مفسها: طالما بل القرض بسلوب من بساليب التمويـل، لمـا ا لـم تسـمئ الشـريعة بوجـود مقابـل لهـذا 

التمويل  بليس منئ التمويل هـو عبـار، عـن تنـانل عـن سـيولة حاضـر، بو ترـحية بفـرص بديلـة لطـرف 

آخر، وبالتالي من حق الممـول بل يطلـب حقـ   هـل النقـد، باعتبـار  ربس مـال، لا يسـتحق عائـدا  لا 
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  ا ارتبط بالعمل و/بو بالمخاطر،  هل منن الفائد، )بو الربـا  هـو مـن قبيـل حـيامة واـائ  النقـد فـي 

جـون مطالبـة التشرين الإسلامي  ومن ماحية بخـرى:   ا كـال الأجـل لـ  حرمتـ  )  ا اتفـق عليـ  ، هـل ي

المقتــرض بــالتعويا   ا مــا تــأخر عــن ســداد القــرض )بو الــدين عمومــا   وهــل هــذا التعــويا يفــول 

 منسوبا  ل  الزمن بم  ل  المبلغ بم  ل  تقديرات بخرى 

 منا معتقد بل ممو ج القرض يسمئ لنا بفهم واضئ لحقيقة النقد في الشـريعة الإسـلامية. ومـن ثـم    

لنا بيرا بوضن النقـد فـي  طـار  الصـحيئ. والسـبب المبا ـر، الـذ  يسـمئ فهم واائف . كما يسمئ 

لنا بهـذا الفهـم، هـو تحـريم الربـا مهمـا كامـأ حـور  بو مبرراتـ . وهـو مـا يعنـي فـي الواقـن بل المنظـور 

الاقتصاد  لنشاط الإقراض في الاقتصاد الإسلامي يختل  اختلافا جذريا عن المنظـور الاقتصـاد  

يعني بمنا بمام مظامين مختلفين اختلاف الليل والنهار. والنتيجة من وراء  لو هـي المعاحر. وهو ما 

 بمنا، وبفل بساطة، بمام اقتصادين: اقتصاد قرض واقتصاد  راكة.

ولــذلو ســوف محــاول فيمــا يلــي التعــرض  لــ  موضــوع القــرض، مــن التركيــز علــ  القــرض النقــد     

الأجـل وبهميتـ  فـي عقـد القـرض، باعتبـار بل الأجـل باعتبار  بهم ب فال القرض، وكـذا  لـ  موضـوع 

)بو الــزمن  وبحــل القــرض همــا الأســاس لحســاب الفائــد، فــي الائتمــال المعاحــر. وســنبين بمــ  علــ  

 بهمية الأجل )بو الزمن  في عقد القرض، عل  غرار غير  من العقود، لم يجعل ل  الشارع ثمنا.

 مفهوم القرض ومحله: -1

 مفهوم القرض: -1-1

القرض في الشريعة الإسلامية هو مقل ملفية  ـيء مثلـي  لـ  المقتـرض قصـد الامتفـاع بـ  علـ  بل    

يـرد مثلـ  )ب  دول نيـاد،  . وهـذا التعريــ  يـدل علـ  بل القـرض لــيس مـن قبيـل عقـود المعاوضــات، 
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، وبل كل نياد، مشروطة عن بحل القرض غيـر جـائز،، لأمهـا ربـا. وفـي 1و مما هو من جنس التبرعات

 .2 »كل قرض جر منفعة فهو وج  من وجو  الربا  « لحديث، عل  ما بخرج  البيهقي،ا

دفن متمول في عوض غير مخال  ل  لا عاجلا تفرلا  « وقد عرف  )ب  القرض  ابن عرفة بقول :   

. ومقـرب مـن  ـر  الدسـوقي لهـذا التعريـ  بمـ  لا 3»فقط لا يوجب  مفال عارية لا تحل متعلقا بذمة 

ض ما ليس لـ  قيمـة )دفـن متمـول ، ويجـب بل يـرد مثلـ  )فـي عـوض ، و لا كـال مـن قبيـل يمفن  قرا

الهبــة، و)غيــر مخــال  لــ   بخــرج بــ  الســلم والصــرف، بعــد بجــل ولــيس عــاجلا )و لا كــال مــن قبيــل 

مبادلة المثليـات ، وبل القـرض لا يقترـي دفـن عاريـة لا تحـل )كـدفن جاريـة ، فـلا يسـم  )فـي حالـة  

ضــا  ــرعا بــل عاريــة )لأمهــا تــرد بعينهــا ولــيس بمثلهــا ، وقولــ  متعلقــا بالذمــة حــال  مــن كومــ  عاريــة  قر 

 .4عوض

والمتفق علي  بين الفقهاء بل محل القرض )ب  الشيء الذ  يقن علي  القرض  هو المثليـات. ب      

 لـو  كل  يء من  أم  بل يصادَف مثل ، بو ما لا تتفاوت آحاد  تفاوتا يعتد ب  كما يقول الفقهـاء.

بل تفــاوت آحــاد  يعنــي حــعوبة رد مثلــ ، وبالتــالي قــد يــتم رد بدمــ  منــ  قيمــة بو بكبــر. فيجــون قــرض 

الخبز عددا، وكذا البيا ومحو  من المعدودات، في بحئ قولي العلماء؛ ف ل النبـي حـل  اع عليـ  

وتعذر  يجاد . ولفن في حالة قرض المثلي 5وسلم اقترض حيواما، والحيوال بكثر اختلافا من البيا

 المثل عند رد  ، بسبب امقطاع  في السوق بو محو  لو، وجب رد قيمت  يوم الرد.

 محل القرض في الشريعة الإسلامية : -12-

: النقد ، المفيلات والمونومات، الأ ـياء العينيـة. 6قسم خروفة محل القرض  ل  ثلاثة بقسام هي   

 وسوف معتمد هذا التقسيم في  ر  بحفام القرض .
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وهـو بكثـر الأ ـياء محـلا للقـرض. وقـد تعـرض الفقهـاء لأحفـام الـرخ  وال ـلاء  النقد: -1-2-1

،  لــو بل امقطــاع النقــد )امعدامــ  فــي الأســواق  يجعــل المقتــرض فــي حالــة عــذر، 7فــي حالــة كســاد 

 . 8ويجب علي  بالتالي رد قيمة ما اقترض

، وفـي  لـو يــذكر 9د الائتمـامي  بيرـاوتسـقط حـور الفسـاد والامقطـاع علـ  النقـد المعاحـر )النقـ   

 : 10قح  تسن حور هي

منن الحفومة التعامل بنقد معـين واسـتبدال  بنقـد جديـد بـنفس القيمـة، مـن عـدم وجـود القـديم  -
 في جمين البلدال، ولا عند الصيارفة بو في البيوت؛

 يمة؛مثل الصور، الأول ، من اختلاف واحد، هو بل قيمة العملة الجديد، تختل  عن القد -
 منن التعامل بالنقد القديم، من وجود  في بلدال بخرى، وعدم  عند الصيارفة؛ -
 منن الحفومة التعامل بالنقد، من وجود  في بلدال بخرى، وعند الصيارفة، وفي البيوت؛ -
 منن الحفومة التعامل بنقد، من امعدام  مطلقا؛ -
 فرض مقد جديد من بقاء القديم في التعامل؛ -
مـــة النقـــد الخارجيـــة، بالنســـبة لعملـــة، بو عمـــلات بجنبيـــة، ب  ت ييـــر ســـعر ت ييـــر الحفومـــة لقي -

 الصرف للنقد المحلي مقابل العملات الأخرى؛
 عزوف الناس عن التعامل بالنقد، وهو موجود في الأسواق؛ -
 ترك الناس التعامل بالنقد، من وجود  في الأسواق. -

 

لنقـد، وبكثرهـا مثـارا للجـدل لاسـيما فـي وقتنـا وتعتبر الصور، الثامنة بكثر الصور تعبيرا عـن كسـاد ا   

الحاضر، بسبب امتشار حالات الترخم المرتفن. وقـد مالـأ هـذ  الصـور، حصـة الأسـد مـن الشـر  
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حت  لدى كاتب المقال مفس  )قح  . وحيث بم  سوف متناول لاحقـا مشـفلة ت يـر قيمـة النقـد فـي 

  يحدث التفرار.بند مستقل، ف منا م جل مناقشة هذ  النقطة الآل حت  لا

 المكيلات والموزونات : -2-2-1      

يصـئ  ــرعا قـرض المفيــل والمــونول، لأمـ  يصــئ الســلم فيهمـا فيصــئ القــرض فيهمـا. وعلــ  هــذا    

امعقد الإجماع. ويردهما المقترض كما اقترضهما: المفيل مفيلا، والمونول مونوما، كالسـلم،  لا بل 

 .11تعذر رد المثل وجبأ القيمة حين تعذر المثلتتعلق بهما حرفة بو حناعة .. و  ا 

ففل مفيل بو مـونول بو معـدود )كالنقـد بو حبـات البـيا مـثلا  يمفـن بل يفـول محـلا للقـرض.    

 .12ولا يجون قرض هذ  الأ ياء ابتداء عن طريق الجزاف كما في المحل  لابن حزم

". وحتــ  تفــول الأ ــياء مثليــة وممــا تجــدر ملاحظتــ  فــي هــذا الشــأل تأكيــد الشــر  علــ  "المثــل   

يجب بل تفول قابلة للربط، ويوجد مثلها في الأسواق. والقصد من وراء  لو هـو حمايـة الحقـوق 

وغلق كل الث رات التي يحتمل بل ت د   ل  الظلم و ل  بكل الناس بموالهم بيـنهم بالباطـل. ولـذلو 

 لم يدخل في محل القرض كل ما هو قيْمي.

  الفقهـاء مـا لا يـدرك بفيـل ولا ونل ولا عـد. وقيـل: مـا لا يوجـد لـ  مثـل فــي والقيْمـي فـي احـطلا   

 .13الأسواق بحلا، بو يوجد ولفن من تفاوت كبير يعتد ب  في المعاملات

 الأشياء العينية: -3-2-1

اختل  الفقهاء في قرض غير المثلي. فعند المالفية يجون قـرض مـا يسـلم فيـ  فقـط، ب  دول مـا    

. 14الســلم، كــدار وبســتال وقــراب معــدل وحــائغ وجــوهر مفــيس فــلا يصــئ فيــ  القــرضلا يصــئ فيــ  

. وقال ببو حنيفة لا يجون قـرض غيـر المفيـل والمـونول لأمـ  لا مثـل لـ  ب ـب  15وبذلو قال الشافعي



 يالحسن كأسلوب للتمويل في الاقتصاد الإسلاملقرض ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. وقيل يجون قرضها ويلزم المستقرض برد قيمتها لأل الذ  ليس لـ  مثـل يرـمن بالقيمـة، 16الجواهر

 .17وهذا هو رب  القاضي والجواهر كذلو

وفــي الفتــاوى: ويجــون قــرض المنــافن مالخــدماتد مثــل بل يحصــد معــ  يومــا ويحصــد معــ  الآخــر    

يوما، بو يسفن  دارا ليسفن  الآخر بدلها ، لفن ال الب عل  المنافن بمها ليسأ مـن  وات الأمثـال 

 .18حت  يجب رد المثل بتراضيهما

 القرض )الحسن( كأسلوب للتمويل: -2

 ل المفهوم التقليد  والعام ي للقرض عل  بم  مبلغ بسيط من النقد يقدم  الفرد لأخي  قصد تلبية    

بعا الحاجـات الأساسـية للحيـا،، مـن مطعـم وملـبس ومسـفن ونواج وعـلاج، هـو مفهـوم قاحـر فـي 

بيرـا،  مظرما. فيتعين   ا تجاون هذا الفهم  ل  اعتبـار القـرض بسـلوب مـن بسـاليب التمويـل الإمتـاجي

 لـــ  جامــــب تمويــــل الاســـتهلاك. وهــــو مــــا يجعــــل القـــرض ينتقــــل مــــن النطـــاق الفــــرد   لــــ  النطــــاق 

 الم سسي.

ولا ينفر بحد بل القرض مظهر من مظاهر التفافـل الاجتمـاعي فـي المجتمـن الإسـلامي، وبمـ  مـن    

قيبــــل التبــــرع والإحســـــال، ولفــــن  لـــــو لا يتنــــاقا مطلقــــا مـــــن بل يفــــول القـــــرض موجــــ  لتمويـــــل 

 المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.

وفـي هـذا الصــدد مـذكر، علــ  سـبيل المثــال والأهميـة، دور القــرض فـي تمويــل بعـا المشــروعات    

الص ير، التي يرغب الشباب البطال في  مشائها. فهناك مـن هـذ  المشـروعات مـا يحتـاج  لـ  تمويـل  

فمثل هذ  المشـروعات لا يناسـبها بكثـر كبير، يستحق حت  بل يتم تمويل  بالمشاركة بو بالمراربة. 

 من القرض الحسن )ب  بدول فوائد .

ويســاهم القــرض فــي هــذ  الحالــة فــي تحقيــق مقصــد  ــرعي وتنمــو  بــالغ الأهميــة، وهــو تحقيــق    

مجتمــن الففايــة. ومــن الأمثلــة الحيــة علــ   لــو، فــي الجزائــر، ب كــر منحــة الشــبفة الاجتماعيــة التــي 



 يالحسن كأسلوب للتمويل في الاقتصاد الإسلاملقرض ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دج  ـهريا. وهـي فـي الواقـن منحـة )ب  لا تـرد .  2000لين، والمقـدر، بــ تمنحها الدولة حاليا للبطـا

ولفــن، كمــا يبــدو لنــا، ول يرمــا بيرــا، لــو تــم تحويــل هــذ  المنحــة  لــ  قــرض حســن، علــ  بل يســتفيد 

 000=  10×  12×  2000الشـــاب مـــن تـــراكم لمـــد، عشـــر ســـنوات دفعـــة واحـــد، مســـبقة )ب :

ء الشباب في مشروع واحـد يصـبئ المبلـغ المخصـ  هـو دج ؛ و  ا ما اجتمن ثلاثة من ه لا 240

دج ، لتمفنـــوا مـــن اســــتثمار ، ولـــو فـــي مشــــروع حـــ ير؛ و ــــي ا  720 000=  3×  240 000)

فشـــي ا ســـوف يخـــرج هـــ لاء مـــن دائـــر، البطالـــة. وســـيتحول المشـــروع الصـــ ير  لـــ  مشـــروع متوســـط 

 فمشروع كبير.

سسات الفبير،، لاسيما لتمويل عجون الخزينـة كما قد يفول التمويل بالقرض الحسن موجها للم      

ودور، الاســت لال. وقــد كيــ  عــدد مــن الفقهــاء المعاحــرين بعــا الصــيغ فــي  لــو، ومثالهــا خصــم 

الأوراق التجارية. وهذا بيرا يندرج في  طار التعاول والتفافل بين البنو وعميل ، خاحة وبل البنـو 

 رها تأخذ حفم القرض.يستفيد بيرا من ودائن العميل ويوافها، باعتبا

وينب ي بل تلعب الدولة الدور الأكبر في مجال القرض الحسن )من الناحية الم سسية . وحسب    

تقرير مجلس الففر الإسلامي في باكستال، يجب علـ  الدولـة بل تمـد المحتـاجين بالمسـاعد، دول 

ـــزام الدولـــة للب ـــر  لـــ  حـــد القـــول بوجـــوب  ل ـــوك بمـــنئ هـــذ  فـــرض بيـــة رســـوم. بـــل ويـــذهب التقري ن

 .20. وهو رب  مرا  مبالغ في 19المساعدات في مطاق محدود

ويمفن بل يمتد القرض الحسن فـي الآجـال القصـير، والمتوسـطة والطويلـة، و لـو حسـب طبيعتـ     

 .21وال رض من  ومصدر 

ــالقرض الحســن  لــ  المســتوى الــدولي. فهــو يــتم فيمــا بــين     ويرتقــي بســلوب التمويــل الم سســي ب

 نو ـــيا البـــــمي  ل  دول مختلفة. وفي هذا الصدد، يحتل حالـــات تنتــل، كما يتم ما بين م سسالدو 



 يالحسن كأسلوب للتمويل في الاقتصاد الإسلاملقرض ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-1997هــــ/1418الإســـلامي للتنميـــة مفـــال الريـــاد،. فعلـــ  ســـبيل المثـــال ورد فـــي تقريـــر البنـــو )

قــرض  304هـــ، تـم اعتمـاد  1418م  مـا يلـي: منـذ بل بــدب البنـو عملياتـ  وحتــ  مهايـة عـام 1998

مليـــول  1678مليــول دينـــار  ســلامي ) 1326عات بمبلــغ  جمـــالي مقــدار  مقــرض حســند لمشـــرو 

دولار بمريفــي ، ولا تشــمل العمليــات التــي تــم  ل اؤهــا. واســتأثرت الــدول الأعرــاء الأقــل ممــوا بمــا 

 .22من هذا الإجمالي 59%مسبت  

 :القرض الحسن وشرط الأجل -3

يلـزم المقتـرض بل يـرد لمقرضـ   ل طلبـ   وفيما يتعلق بأجل القـرض، قـال الدسـوقي )المـالفي : لا   

قبل بل ينتفن ب  عاد، بمثال ، ما لم يشترط المقرض علي  رد  مت  طلب  من ، بو جرت العـاد، بـذلو، 

. ويحــدد الســيوطي )وهــو مــن الشــافعية  بمواعــا مــن 23و لا لزمــ  رد  ولــو قبــل امتفاعــ  بــ  عــاد، بمثالــ 

لـيس فـي الشـرع  « من تلو الأمواع القرض، فيقول:الديول يفول وجوب دفعها حالا، ويذكر من ض

 .24»دين لا يفول  لا حالاًّ،  لا ربس مال السلم وعقد الصرف، والربا في الذمة، والقرض

وكـذلو الأمــر فــي مـذهب الإمــام بحمــد، ب  بل القـرض لا يحتمــل الأجــل، ولـو بشــرط، بــل يثبــأ    

بـة ببدلـ  فـي الحـال، لأمـ  سـبب يوجـب رد وللمقـرض المطال« حالا؛ يقول ابن قدامة )مـن الحنابلـة :

المثــل فــي المثليــات فأوجبــ  حــالاًّ كــالإتلاف، ولــو بقرضــ  تفــاريق مدفعــاتد ثــم طالبــ  بــ  جملــة فلــ  

، فأ ب  ما لو باع  بيوعا حال ة ثم طالب  بثمنها جملة؛ و ل بجل القرض   لو،  لو لأل الجمين حال 

وقــال مالــو والليــث يتأجــل  …صــر مــ جلا بتأجيلــ لــم يتأجــل وكــال حــالا ؛ وكــل ديــن حــل بجلــ  لــم ي

الجميـــن بالتأجيـــل لقـــول النبـــي حـــل  اع عليـــ  وســـلم "الم منـــول عنـــد  ـــروطهم"، ولأل المتعاقـــدين 

 .25 »يملفال التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمراء فملفا الزياد، في  كخيار المجلس



 يالحسن كأسلوب للتمويل في الاقتصاد الإسلاملقرض ا
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  الواقــن، رغــم بمــ  يخــال  رب  الجمهــور. ويبــدو بل رب  المالفيــة، فــي مســألة الأجــل، بقــرب  لــ   

 لو بل الذ  يقترض مالا  مما لينتفن ب . ف  ا كال المقترض قـد دفـن مـا اقتـرض فـي  ـراء منـزل بو 

بثــاث بو تجهيــز مــثلا، وطالبــ  المقــرض بــرد مبلــغ القــرض قبــل الموعــد المتفــق عليــ ، فــ ل المقتــرض 

تيـــارين:  مـــا بيـــن  لـــو المنـــزل بو الأثـــاث بو يفـــول فـــي هـــذ  الحالـــة،   ا لـــم يفـــن ميســـورا، بمـــام اخ

ــامي  – ل بمفــن لــ   لــو  –التجهيــز، بو الاقتــراض  مــر، بخــرى ومــن جهــة بخــرى. وهــذا القــرض الث

     يفول في الظاهر لرد القرض الأول، ولفن  في الحقيقة لتمويل المنزل بو الأثاث المشترى. 

لقـرض قبـل موعـد . كيـ  يفـول موقـ  ولنتصور بل هذا المقرض الثامي جاء بيرا ليطالب  بمبلغ ا   

المقتــرض   لا  ــو بمــ  يفــول فــي حــرج وضــيق كبيــرين. ولــذلو فــ ل مــذهب الإمــام مالــو فــي هــذ  

المسألة بكثر منطقا وواقعية،    لابـد مـن بجـل مسـم  فـي القـرض، كنـوع مـن بمـواع الـديول، ولـو بمـ  

آمنوا   ا تداينتم بدين  ل  بجل مسـم  يابيها الذين « من قبيل التبرع، وهو ما يوافق الآية الفريمة :

  .282)سور، البقر،، الآية » فاكتبو 

يسـتوجب احترامـ  والالتـزام بـ . ولفـن  –  ا ا ـترط  –ومن هنا مقول بل الأجل في عقـد القـرض    

 –ينب ـي بل يفــول الشــرط عنـد العقــد ولــيس بعــد ، فـلا يــأتي المقتــرض بعــد مـد، مــن اســتلام القــرض 

رط عل  المقرض بجلا. ففي هذ  الحالة   ا  اء المقرض قبل  و  ا  لم يشـأ لـم ليشت –ولو قصرت 

 يلزم . 

وفــي مجــال الأجــل بيرــا تطــر  مســألة بخـــرى وهــي مســألة المــدين المماطــل. وفــي  لــو كتـــب    

بحثا منشـورا خلـ  فيـ   لـ  جـوان  لـزام المـدين المماطـل غيـر     –منذ سنوات  –مصطف  الزرقا 

قبول  رعا بتعويا الدائن المظلوم والمترـرر مـن هـذ  المماطلـة عـن ضـرر . وقـد العسر، ولا عذر م



 يالحسن كأسلوب للتمويل في الاقتصاد الإسلاملقرض ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيد فريق من العلماء ربي  هذا، وتحفظ آخرول، بينما اعترض البعا الآخـر. وقـد بعـاد الزرقـا عـرض 

 .26الموضوع من جديد، وتناول في  اقتراحات وآراء بخرى قد يرتفن بها الخلاف

رض فـي ميعـاد  مـن قبـل المقتـرض ينظـر فـي حالـ : فـ  ا كـال  ا عسـر، ففي حالة عدم استيفاء القـ   

بد الأمامـة لمـن « )ب  م لوب عل  بمر   يمهل، بما   ا كال فـي ميسـر، يلـزم بالـدفن. ففـي الحـديث:

بعـد المـد، المتفـق عليهـا بعـد  –. و  ا مـا تـأخر عـن الـدفن مماطلـة 27 »ائتمنو ولا تخـن مـن خامـو

امــة عـن مماطلتـ . ويبـدو لنــا بل الـدائن فـي هـذ  الحالــة يسـتحق جـزءا مــن يلـزم بـدفن غر  –المماطلـة 

هــذ  ال رامــة كتعــويا عمــا خســر  بســبب المماطلــة   ا مــا براد  لــو ، ســواء مــن جــراء مفقــات رفــن 

الدعوى بمام المحفمة، بو مظير ما افتقد  من فرص بديلـة ضـاعأ منـ  بسـبب مماطلـة المـدين .    

ـــل م ـــل هـــي تعـــويا لخســـائر حقيقيـــة يقـــدر مبل هـــا بهـــل بل هـــذا التعـــويا لا يمث نفعـــة مشـــروطة، ب

. قـال بحمــد 30»الـم يححـل عضرضـ  وعقوبتـ  29الواجـد 28لـيَ « الاختصـاص. وقـد جـاء فـي الحـديث:

 .31)ابن حنبل  : قال وكين "عرض "  فايت  ، و"عقوبت " حبس 

حــاكم، وبمــا غيــر الواجــد و هبــأ الحنفيــة  لــ  جــوان حــبس الواجــد. وقــال الجمهــور: يبيــن عليــ  ال   

. وقـد بختلـ  هـل يفسـق » فنظـر،  لـ  ميسـر،« فقـال الجمهـور لا يحـبس. وي يـد  لـو قولـ  تعـال :

. 32المماطل بم لا  وبختل  بيرا في تقدير ما يفسق ب ، والفلام فـي  لـو مبسـوط فـي كتـب الفقـ 

بل فاعلـ  يفسـق كمـا  واختل  بيرا هل يعـد فعلـ  )ب  المماطـل  عمـدا كبيـر، بم لا، فـالجمهور علـ 

 .33قال ابن حجر
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وممـا تقـدم يظهـر لنـا  «قال المنين، بعد بل استعرض مختل  آراء العلماء فـي مسـألة مطـل ال نـي:   

وج  القول بجوان الحفم عل  المماطل وهو قادر عل  الوفاء برمال ما يـنق  علـ  الـدائن بسـبب 

ي بقـدر فـوات المنفعـة فهـو اء المماطلـة واللـمماطلت  وليـ ، و ل ترـمن عقـد الالتـزام  ـرطا جزائيـا لقـ

"، ولقولـ  حـل  اع  يابيهـا الـذين آمنـوا بوفـوا بـالعقود"   رط ححيئ واجب الوفاء بـ  لقولـ  تعـال  :

 .34 »"المسلمول عل   روطهم  لا  رطا بحل حراما بو حرم حلالا" علي  وسلم :

آمفا، قواعد عملية لمعالجـة المماطلـة فـي ولقد بورد مصطف  الزرقا ، في البحث الذ  ب رما  لي     

سداد الدين مفومة من سأ مواد، بعدها عدد من الأساتذ، المتخصصين، وقد تم التعقيـب عـن كـل 

 .35ماد، منها

 انقطاع النقد وكساده، وغلاء قيمته أو رخصها، وعلاقة ذلك بالقرض: -4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 فيمــــا يتعلــــق بقيمــــة النقــــد.                                                                                                       ل ارتبــــاط القــــرض بالمســــتقبل قــــد يطــــر    ــــفالات عنــــد التســــديد    

فقد يحدث بل ينقطن النقد )ب  يصبئ غير موجود فـي الأسـواق  بو يتعـرض للفسـاد )ب  بمـ  يبقـ  

موجودا ولفن الناس راغبول عن  . وهاتال الحالتال تعرفال باحـطلاحي الامقطـاع والفسـاد فـي كتـب 

الفق . وقد لا يتعرض النقد لا للامقطاع ولا للفساد، ويظل متداولا في السوق بصـور، عاديـة، ولفـن 

قيمتــ  تفــول قــد تعرضــأ  لــ  الزيــاد، بو  لــ  الــنق  خــلال الــزمن الممتــد بــين مــنئ القــرض وتــاري  

حالـة استحقاق ، وهمـا الحالتـال اللتـال تناولهمـا الفقهـاء تحـأ اسـم غـلاء ورخـ  النقـد. وسـواء فـي 

الامقطــاع والفســاد، بو فــي حالــة الــرخ  وال ــلاء، فــ ل بحــد طرفــي القــرض )المقــرض بو المقتــرض  

 يفول في وضن حعب.

وفي كل الأحـوال فـ ل المقـرض، فـي الشـريعة الإسـلامية، لـيس لـ  بل يطالـب  لا بحقـ . ولا يجـون    

هـو مـدلول "حقـ " هـذا:   طلب الزياد، عن بحل القرض،    بل  لو يعد من الربا المحـرم. ولفـن مـا
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هل القيمة الاسمية لمبلغ القرض بم قيمت  الحقيقية  وبمعن  آخر: هـل مفهـوم المثـل فـي النقـد يعبـر 

عنــ  بالقيمـــة الاســـمية، ب  عـــددا، بم بالقيمـــة الحقيقيـــة   و  ا ســـلمنا بجـــوان طلـــب القيمـــة الحقيقيـــة 

حــر فــي اــل غيــاب المرجعيــة النقديــة للقــرض: كيــ  يــتم تقــدير هــذ  القيمــة بالنســبة  لــ  النقــد المعا

 للذهب التي كال يستند  ليها الفقهاء الأولول  

 ل الإجابة عن هذ  التساؤلات تقتري في الحقيقة بحثا مستقلا،  لو بمها ترتبط بوايفة بساسية    

 للنقد وهي وايفة الدفن الآجل، ومن  لو سوف محاول مناقشتها فيما يلي ولو باقتراب.

 سن وتغير قيمة النقد:القرض الح -5

 ل بهميــة التســاؤلات الســـابقة تبــرن بكثــر فـــأكثر فــي حــالات الترـــخم المرتفــن، بمعنــ  بل حـــد،    

المشفلة تتناسب من ارتفاع وتير، معدل الترخم. ومما يلاحظ في الاقتصاديات المعاحر، الارتفـاع 

 المستمر في مستوى الأسعار، ب  بمها تتسم بالترخم "المستمر". 

من المعروف بل وطأ، الترـخم تقـن بدرجـة بكبـر علـ   و  الـدخول الثابتـة. كمـا بمهـا تقـن بيرـا و    

علـ  بحــحاب الحقـوق الم جلــة. وهـذ  الف ــة الأخيـر، تنقســم  لـ  قســمين: ف ـة تولــدت حقوقهـا عــن 

 ، وف ة تولدت حقوقها عن عمليات قروض.36عمليات تجارية بو استثمارية

حقوق الناتجة عن الاستثمار والتجار،  بل يأخذوا معدل الترخم في ف  ا كال ب مفال بححاب ال   

الحسبال، ولـو بشـفل تقـدير ، فيخففـول بالتـالي مـن بثـر الترـخم، ومفـس الأمـر بالنسـبة لأحـحاب 

القــروض فــي النظــام غيــر الإســلامي، حيــث يمفــن  دراج معــدل الترــخم ضــمن معــدل الترــخم ولــو 

ة في النظام الإسلامي لا يمفنهم  لو. باعتبار بل كـل بشفل ضمني، ف ل بححاب الحقوق الم جل

 نياد، عن بحل القرض تعد ربا.
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وهفـــذا، فمشـــفلة ت يـــر قيمـــة النقـــد تطـــر  بساســـا فـــي حـــالات القـــروض النقديـــة. وتشـــمل هـــذ     

القروض الودائن الجارية لدى البنوك والم سسات المالية، فرـلا عـن القـروض مـا بـين الأفـراد بو مـا 

 د والهي ات.بين الأفرا

وفي سبيل مواجهة هذ  المشفلة طرحأ علـ  بسـاط النقـاس مسـألة ربـط الـديول بـالرقم القياسـي    

للأسعار قصد البحث عن مدى  رعيتها، قبل البحـث فـي الطـرق الفنيـة لتطبيقهـا. وفـي هـذا الصـدد 

، 37مي للتنميـةمذكر الجهود التي قام بهـا المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب التـابن للبنـو الإسـلا

 وكذا الجهود الفردية التي قام بها بعا الفقهاء والباحثين الإسلاميين في الموضوع.

 ويمفن تلخي  متائج البحث في ثلاثة آراء:   

 القائلول برد المثل؛ -

 القائلول برد القيمة؛ -

 القائلول برد القيمة  رط الت ير الفاحش. -

علـــ  الـــربيين الثـــامي والثالـــث، وعليهمـــا ينصـــب  والحقيقـــة بل اهتمـــام الباحـــث ينب ـــي بل ينصـــب   

الاجتهاد،    بل الرب  الأول هو الأحل والمعمول ب  منذ اهور الإسلام. ولذلو كال علـ  القـائلين 

برد القيمة )القيمة الحقيقية  تقديم مبررات  رعية لا غبـار عليهـا، باعتبـار بل المسـألة تتعلـق بأسـاس 

 هو تحريم الربا.متين من بسس النظام الإسلامي، و 

ومــن خــلال مراجعــة رب  القــائلين بالقيمــة الحقيقيــة مجــدهم يســتندول  لــ  مبــدب "العــدل" باعتبــار     

الأســاس الــذ  يجــب بل تقــوم عليــ  المعــاملات الماليــة فــي الإســلام. ويــرول بل رد المثــل لا يحقــق 

دين في "الربـا الحقيقـي"، العدل،    بل رد المثل )ب  القيمة الاسمية  في حالات الترخم يوقن الم

حيث بم  يرد الدين بأقل من قوت  الشـرائية التـي كـال ينطـو  عليهـا بثنـاء العقـد. ورغـم بل العـدل هـو 
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فعلا ركن تقوم علي  مصالئ الدميا والآخر،،  لا بم  يبق  مفهوما مسبيا، ولذلو ففل طرف يـدعي بمـ  

 يتوخ  تحقيق العدل وما يرا  هو السبيل 

لو ف ل مبدب العدل لا يرق  لأل يفول بساسا للاستدلال الفقهي. فحتـ  القـائلين بـرد  ل   لو. ولذ

المثل يرول بل  لو هو عين العدل، وبل بخذ الزياد، عن بحل الدين هو الربا الصريئ الـذ  مصـأ  

 كل الشرائن السماوية، و لو ب ا النظر عن الظروف الاقتصادية.

حــول مســألة مــا تعلــق فــي الذمــة  ممــا يخــ  حــالتي الامقطــاع  ل الاخــتلاف بــين الفقهــاء الأولــين    

ـــالأحرى مقـــ  الســـعر بعـــد العقـــد،  ـــرخ  وال ـــلاء ، بو ب ـــر قيمـــة النقـــد )ال ـــة ت ي والفســـاد، بمـــا حال

 "فالخلاف فيها بين المذاهب 

. وبـذلو 38قليل، حيث اتج  جمهورهم  ل  الأخذ بلزوم قبـول المثـل مـن المـدين و ل رخـ  سـعر "

 .39المعاحرولبخذ الفقهاء 

 أين الخلل؟ -6

هــو بل  الأول مـ  يبــدو لنــا بل تجاهــل الفقهــاء الأولــين لمســألة ت يــر قيمــة النقــد ترجــن  لــ  ســببين:    

الاقتصـــاديات التـــي عايشـــوها لـــم تتعـــرض للرـــ وط الترـــخمية بالحـــد، المعروفـــة فـــي الاقتصـــاديات 

الفرــــة، وهــــو مــــا يطلــــق عليــــ  هــــو بل النقــــد الــــذ  كــــال ســــائدا هــــو الــــذهب و  الثــــاميالمعاحــــر،، و 

. ولا و بل امطواء النقدين عل  قيمة  اتية،  ضافة  ل  ثمنيتهمـا )ب  مقـديتهما ، هـو مـا 40بالنقدين

يميزهما عن النقد الورقي المعاحر القـائم علـ  بسـاس الائتمـال. ولـذلو فـ ل السـ ال الحاسـم الـذ   

رقي هــو مقــد قــائم بذاتــ  يقــوم مقــام كــال مطروحــا علــ  الفقهــاء المعاحــرين هــو: هــل هــذا النقــد الــو 

 النقدين، بم بم  ليس بنقد فيأخذ بالتالي حفم الفلوس 
ف  ا بخذ النقد الورقي حفم النقدين وجبأ في  الزكا، وخرن لأحفام الربا وبمفن بل يفول ربس    

هـا مال في السلم وفي االقراض )المراربة ، في حين بم  لا تجب الزكـا، فـي الفلـوس ولا تسـقط علي

. كما بم  من المتفق علي  لدى جمهـور الفقهـاء ا ـتراط  41بحفام الربا كما  هبأ  ل   لو الشافعية
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 . وقد جاء في حا ية الدسوقي:42كول ربس مال القراض من النقد المرروب من الدراهم والدمامير

الشـأل كفلوس لا يجون قراض بها ولو تعومل بهـا علـ  المشـهور واـاهر  ولـو فـي المحقـرات التـي «

 .» 43فيها التعامل ب 

ولقد تناول الفقهاء المعاحرول حفم الأوراق النقدية في مجموعة من الم تمرات، وورد  لو فـي    

ــــة 44الموســــوعات الفقهيــــة، بالإضــــافة  لــــ  الآراء الفقهيــــة الفرديــــة  . وامتهــــوا  لــــ  بل الأوراق النقدي

يها الزكـا، ويقـن عليهـا الربـا بنوعيـ ، كمـا المعاحر، هي مقود تسر  عليها الأحفام الشرعية، فتجب ف

 يصئ اتخا ها ربس مال في السلم والشركات والمراربات.

 ل الخطأ الفبير في الواقـن هـو بمنـا اعتبرمـا بل قيـام النقـد  « ومما كتب يسر  في هذا الموضوع:   

افيا يففل لـ  بل الورقي بوايفتي الوساطة في المعاملات وقياس القيم الحاضر، مقام النقدين  رطا ك

"خطأ كبيـر" لأل قيـام النقـد الـورقي بهـاتين الـوايفتين  معطي  جمين ما لهما من بحفام فقهية.. ومقول

  !يعد " رطا ضروريا" لفي يفول مقدا

بما الشرط الفافي لاعتبار النقد الورقي بديل كامـل للنقـدين النفيسـين فهـو بل يقـوم بيرـا بـوايفتي   

هــذا  الثــرو، بــنفس الففــاء، التــي كامــأ لهــذين النقــدين فــي الماضــي. قيــاس القــيم الآجلــة ومســتودع

الشرط الفافي لا يتحقـق  لا فـي حالـة اسـتقرار الأسـعار )ولا مقـول ثباتهـا بالرـرور،  ولفنـ  بعيـد عـن 

. ويسـتطرد يسـر ، بعـد تفسـير  لسـبب 45»التحقيق في اروف الترخم وخاحة كلما ا ـتدت حدتـ 

 ــي التراجــن عنــ ، لــيس دفاعــا عــن ربــط قياســي ولا عــن ب  سياســة هــذا خطــأ ينب« ، بقولــ :46 لــو

 .47»بخرى، بل لفي مرن بيدينا بولا عل  الحقيقة وم سس بحفاما ححيحة عليها
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وعلينــا بل متســاءل: هــل الخلــل يفمــن فعــلا فــي اعتبــار النقــد الــورقي بــديلا كــاملا للنقــدين  وهــل    

قرار الأسـعار  بو بـالأحرى: هـل الخلـل يفمـن يجب الرجوع  ل  اسـتخدام النقـدين حتـ  مرـمن اسـت

 في النقد بم في الظروف المحيطة بالنقد 

وعل  الرغم من بل العامل النقد  يعد بالفعل العامـل الرئيسـي وراء اـاهر، الترـخم فـي الاقتصـاد    

المعاحــر، مــن خــلال الإحــدار غيــر المســ ول للنقـــد )مقــد قــامومي ومقــد كتــابي ، حتــ  لا مقـــول بل 

م ااهر، مقدية بحتة كما يقول النقديول، وعل  الـرغم بيرـا مـن بل الترـخم فـي عصـر سـياد، الترخ

النقدين )الذهب والفرـة  يرجـن بساسـا  لـ  بسـباب غيـر مقديـة، ولـم تسـتفحل هـذ  الظـاهر،  لا بعـد 

ة رواج الفلــوس،  لا بمــ  لا ينب ــي بل م فــل عــن الحقيقــة "الواقعيــة" المتمثلــة فــي بل العــود،  لــ  مقديــ

الذهب لم تعد متاحة، ليس فقط بسبب عـدم كفايـة المخـزول العـالمي مـن الـذهب لـذلو، بـل بيرـا 

لأل سوق الذهب بحبحأ مجالا واسعا للمراربات، مما جعل سعر  يتقلب تقلب الطائر علـ  حـد 

 ، وهو ما يعني بل قيمت  لم تعد تتسم بالاستقرار المطلوب.48تعبير  ابرا

و العناية البال ة بالظروف المحيطـة بالنقـد. وهـو مـا يعنـي عمليـا  قامـة سياسـة فالخيار المتا    ا ه   

مقدية حارمة فيما يتعلـق بعـرض النقـد.  لـو بل الطلـب علـ  النقـد، فـي الاقتصـاد الإسـلامي، يتسـم 

. ومــن  (spéculation)بالاســتقرار، بســبب ضــطلة الطلــب المتوقــن علــ  النقــد بــدافن المرــاربة 

 بات تعد السبب الرئيسي في عدم استقرار الأسواق، بما فيها سوق النقد.المعروف بل المرار 
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 خلاصة: -7

 يمفن بل مخل  من هذا البحث  ل  النتائج الآتية:      

بل حفــم القــرض الحســن هــو النــدب )ب  بمــ  لــيس بواجــب حتــ  للمحتــاج  ليــ  ، وهــو مــن  -

، 49ن يجـون منـ  التبـرعجنس التبرع والإحسال ) ولذلو وح  بالحسن ، فلا يجون  لا مم

 وبل محل  المعدودات والمفيلات والمونومات )ب  الأ ياء المثلية التي تقبل الربط ؛

بل القــرض يتعــدى مطــاق القــروض الفرديــة، ليشــمل مطــاق الم سســات والــدول. كمــا يتعــدى  -

 بيرا مطاق الاستهلاك  ل  مطاق الاستثمار؛

، بــل يشـمل بيرـا المـديين المتوســط لا يقتصـر مـدى القـروض الحســنة علـ  المـدى القصـير -

 والطويل، و لو حسب طبيعة القرض والجهة المامحة ل ؛

ـــل يقـــوم بالقيمـــة الاســـمية حســـب جمهـــور  - بل الأحـــل فـــي رد القـــرض هـــو رد المثـــل، والمث

 الفقهاء الأولين منهم والمعاحرين، وليس بالقيمة الحقيقية؛

حالة غلاء قيمت  بو رخصها. فالحديث يجب التمييز بين حالة كساد النقد بو امقطاع  وبين  -

عن رد القيمة )وليس رد المثل  يفول فقط في الحالة الأول . ويمفن اعتبـار تقريـر السـلطة 

 النقدية مرجعا لتقدير حالة الفساد، بما الامقطاع فيتم بقرار من هذ  السلطة  اتها؛

التـأخير كتعــويا  فـي حالـة المطـل مـن اليسـر يلـزم المـدين علــ  السـداد مـن دفـن غرامـة عـن -

 عن الررر الذ  لحق بالدائن بسبب فقدام  للفرحة الرائعة، فرلا عن مصاري  القراء؛
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يفمن في العود،  لـ  الـذهب، هـو حفـم بعيـد عـن الواقـن. فالخلـل  ممـا يرجـن  لـ  الإفـراط 
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ـــالي ضـــع  فـــي حـــرامة السياســـة فـــي الإحـــد ـــابي، وبالت ار النقـــد  بشـــفلي  القـــامومي والفت

النقدية،  ضافة  ل  استفحال عمليات المراربة غير المشروعة، والتـي تعـد سـببا رئيسـيا فـي 

 عدم استقرار الأسعار.
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